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   في التشریع الجزائريلإشهار الإلكتروني ا
ELectronic Advertising in Algerian Legislation  

   mounir.berrabah@cu-barika.dz ، لجزائر، االمركز الجامعي بریكة ،منیر برابح

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/04/01   :تاریخ قبول المقال2022/01/08  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

هذه المسائل بضوابط  إحاطةما على المشرع الجزائري از كان ل مع ظهور وسائل جدیدة  للتعاقد والتجارة

هم مظاهر التجارة أ قانونیة من أجل تنظیمها وعدم تركها تمارس في شكل فوضوي غیر مقنن، ومن بین

مهما في توجیه إرادة الجمهور لاقتناء  اخیر الذي یلعب دور هذا الأ ،الإلكترونیة نجد الإشهار الإلكتروني

خالقا عندهم فكرة بأن هذا المنتوج هو  منتوج معین على حساب منتوجات أخرى مطروحة في السوق

 ةالأفضل، لذلك فقد خصه المشرع بضوابط قانونیة من أجل تفادي التجاوزات التي تجعل الإشهار القانوني أدا

  .الإلكترونیین والموردین خطرة في ید المسوقین

  .ضوابط، إشهار، إلكترونيمفهوم،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
With the emergence of new means of contracting and trade, it was necessary 

for the Algerian legislator to brief these issues with legal controls in order to 
organize them and not let them be practiced in an unregulated, chaotic form. 
Certain products at the expense of other products on the market, creating the idea 
that this product is the best, so the legislator singled it out with legal controls in 
order to avoid abuses that make legal advertising a dangerous tool in the hands of 
marketers and electronic suppliers. 
Key words: Concept, Controls, advertising, electronic. 

  :المقدمة

من أهم المراحل التي تسبق عملیات التعاقد مرحلة الدعوة له، والتي یعلب فیها الإشهار دورا مهما في 

وخلق الرغبة عنده وتوجیه إرادته في اختیار منتوج معین  مقتني المنتوجالتعریف بالمنتوج وكذا في لفت انتباه 

ا تبرز أهمیة الإشهار في مساعدة المقتني في اختیاره نه دون باقي المنتوجات المعروضة في السوق، ومن

ن یكون أكان یبدو ذا منفعة إلا أنه یمكن إن لمنتوج معین على حساب منتوجات أخرى، إلا إن الإشهار و 

إلكترونیة تجارة الیحمل مغالطات للجمهور الموجه له، وقد ازدادت خطورته مع ظهور  انك خطیرا خاصة إذا

  .في اقتناء المنتوجات ما في التأثیر على رغبة المستهلكخیر دورا مهب فیها هذا الأعیل التي
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ومن بین مظاهر الخطورة أیضا التي یمكن أن یحملها الإشهار الالكتروني إساءة مستخدمه إلى باقي 

منتجین عن طریق الإساءة إلى منتجاتهم على حساب الترویج لمنتوجه، خاصة إذا كان هذا الإشهار یعتمد ال

  على المقارنة غیر الموضوعیة،

ضبط الإشهار في مجال المعاملات الالكترونیة فوضع له  إلىونظرا لما تقدم  فقد عمد المشرع 

  .ضوابط تحدد مفهومه وكیفیة ممارسته 

تحدیدها وتبیان مدى  ومن وراء دراسة موضوع ضوابط الإشهار الالكتروني في تبیانها  الهدفویتمثل 

ن الجزائر حدیثة عهد بمثل هذه القوانین حیث لم أنجاعتها في تنظیم عملیة الإشهار الالكتروني خاصة و 

  .2018سنة  إلا یصدر قانون ینظم التجارة الالكترونیة

  كیف نظم المشرع الجزائري عملیة الإشهار الإلكترونيلي أما إشكالیة الدراسة فتتمثل  في مای

سوف نتبع المنهج الوصفي في تحدید المطروحة ف معالجة الإشكالیة عن المنهج المتبع في دراسة  و

جل فهم الضوابط التي وضعها المشرع أمن  وكذا المنهج التحلیل ،الالكتروني بالإشهارالمفاهیم المتعلقة 

   .كترونيتنظیم عملیة الإشهار الالجل أي من الجزائر 

  خطة الدراسة

  مفهوم الإشهار الالكتروني :المبحث الأول

الذي أعطاه  خاصة من جهة دراسة التعریف به التعریفر التجاري تقتضي منا اشهلإإن دراسة مفهوم ا

    .)مطلب ثان(ثم دراسة خصائص هذا الإشهار  ، )مطلب أول(الالكترونيالمشرع الجزائري للإشهار 

  تعریف الإشهار الالكتروني :المطلب الأول

  )فرع ثانٍ (التجاري الالكتروني للإشهارثم التعریف الفقهي  ،)فرع أول(اول التعریف القانونينونت

  القانوني للإشهار الالكترونيالتعریف  :الفرع الأول

بأنه كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى  الممارسات التجاریةیعرف الإشهار في قانون 

  .1ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

ویلاحظ  أن المشرع الجزائري في تعریفه للإشهار بصفة عامة في مجال الممارسات التجاریة قد 

مفهوم  أنمما یدل على  وسائل الاتصال المستعلمةالمكان و   مهما كانمصطلح  الأخیر  هذا  استعمل في

لى إالمشرع  قد ذهب  أن إلاالتجاري الالكتروني  الإشهارالإشهار في قانون الممارسات التجاریة یشمل أیضا 

  .الجدید الالكترونیةفي ظل قانون التجارة  إعطاء تعریف خاص لهذا الأخیر

                                                 
الجریدة   ،الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  ،2004دیسمبر  27المؤرخ في  02-04من القانون  3البند  3المادة  -1

 .41العدد ،الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
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المشرع الجزائري الإشهار الالكتروني بأنه كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى  كما عرف

  .2ترویج بیع سلع أو خدمات عن طریق الاتصالات الالكترونیة

  الالكترونيالتعریف الفقهي للإشهار  :الفرع الثاني

نتج عن هذا الاختلاف لقد اختلف الفقه في تعریف الإشهار أو الإعلان التجاري الالكتروني وقد 

الشخصیة  دمجموعة من الجهو  "ظهور تعاریف متنوعة ومختلفة حیث عرف الإشهار الالكتروني مثلا بأنه

  .3"لى سلعة أو خدمة محددة لحثهم على شرائهاإلى توجیه انتباه أفراد المجتمع إالتي تهدف 

إخبار أو إعلام تجاري أو مهني القصد منه التعریف بمنتج   "وقد عرف البعض الإشهار التجاري بأنه

أو خدمة معینة عن طریق إبراز المزایا وامتداح المحاسن بهدف انطباع جید یؤدي إلى إقبال الجمهور على 

  .4"هذا المنتج

كتروني یمتاز بمجموعة من ومن خلال التعریف القانونیة وكذا التعریف الفقهي نستنج أن الإشهار الال

  .الخصائص

  خصائص الإشهار الالكتروني :المطلب الثاني

المتعددة فهو إعلان بطریقة مباشرة أو  من خلال تعریف الإشهار الإلكتروني تتضح لنا خصائصه

نه یتم عن أ، كما )الفرع الثاني(، یهدف إلى الترویج إلى بیع السلع والخدمات )الفرع الأول(غیرة مباشر

  ).الفرع الثالث(الوسائل الإلكترونیة طریق وسائل محددة وهي 

  یر مباشرغقد یكون إعلان مباشر أو : الفرع الأول

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة  18/05 من القانون 6من المادة  6ي بدایة البند هذه الخاصیة فنجد 

  ..."مباشرةیر و غأو كل إعلان یهدف بصفة مباشرة : الإشهار الإلكتروني هو" والتي جاء فیها مایلي 

أعلاه أن المشرع لم یكتفي في تحدید طبیعة الإشهار بالوصف المباشر الذي  6یفهم من مقدمة البند 

بهذا الوصف لاكتفینا في إعطاء طبیعة  ىكتفالو  ، لأنهیعطیه له من أطلقه وهو المعلن أو المورد الإلكتروني

 ن لم یطلقإ ذهب إلى ابعد من ذلك فكل إعلان و قد ن المشرع أ الإشهار لما یسمیه المعلن إشهارا فقط، إلا 

                                                 
الجریدة  ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة ،2018ماي  10المؤرخ في  18/05من القانون  6البند  6نصت على هذا التعریف المادة  -2

  .28العدد ،الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  أطروحة ،-دراسة مقارنة –الحمایة الجنائیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة  ،خمیخم محمد -3 

 .28ص ،2016/2017 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تلمسانجامعة أبي بكر بلقاید  ،القانون العام
 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة بسكرة ،مجلة المفكر ،التجاري الالكتروني والمستهلك الإشهار ،یوسفي نور الدین ،دمانة محمد 4 -

  .291ص ،2018جوان  ،17العدد
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ما یدل على أنه موجه للترویج لبیع  وطیاته نه یعتبر كذلك إذا كان یحمل في محتواهأ الإشهار إلا اسم علیه

  .السلع والخدمات

  الترویج لبیع السلع والخدمات: نيالفرع الثا

لا نكون بصدد إشهار إلكتروني إلا إذا كان  ناأن 5 6یفهم من هذه الخاصیة المستخلصة من البند

هدف بن كنا نأخذ على هذا النص استعمال مصطلح إ الإعلان یهدف إلى الترویج لبیع السلع والخدمات، و 

هنا من شأنه تقلیص مفهوم الإشهار الإلكتروني وحصره في  بیعإلى البیع إذ أن استعمال مصطلح 

جل بیعه، في حین أن الإشهار قد یشمل معاملات أج للمنتوج من الإشهارات التي تظهر فقط في محتواها ترو 

  .أو عقود أخرى 

السلع والخدمات، بدلا من  لتسویق ونرى من جهتنا أن الأنسب هو استعمال مصطلح الترویج 

الذي  الاقتصادي الضیق ح التسویق وحسب  المفهوملمصط أنالسلع والخدمات، إذ  لبیعمصطلح الترویج 

بأنه ذلك النشاط الذي یعمل على تدفق السلع والخدمات  في مجال الاقتصاد 6الفقه المختصقدمه له بعض 

  .من المنتج إلى المستهلك

ل القانون بأنه أوسع من مصطلح البیع الذي یقصد به في مجا الأخیر دنا أن هذا المفهوماوفي اعتق 

، فهذا 7یا آخر في مقابل ثمن نقديعقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مال

  .الإشهار الإلكتروني مو شى مع مفهالتعریف في نظرنا لا یتما

  یكون عن طریق وسائل اتصال إلكترونیة: الفرع الثالث

كما یرى  أنه یتم بوسائل إلكترونیة، فهذه الأخیرة من بین أهم ممیزات وخصائص الإشهار الإلكتروني

الإنترنت   ، ومن بین هذه الوسائل نجدالإشهار التقلیدي الإلكتروني عنالإشهار تمیز هي التي  8البعض

وهي الوسیلة الأكثر تأثیر وشیوعا في وقتنا الراهن من التلفزیون والرادیو والصحف، ویرجع ذلك إلى كونها 

                                                 
 .، المرجع السابق18/05من القانون  6المادة ..."  إلى ترویج بیع سلع أو خدمات"  - 5
: بطرس خلاق، مبادئ التسویق، كتاب إلكتروني،  الجامعة الافتراضیة السوریة، منشور على الموقع التالي -6

https//pedia.svuonline.org/ 12، ص2002مساءً،  17:00، على الساعة 17/12/2021، تاریخ الإطلاع.  

 
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1975سبتمبر 26لمؤرخ في ، المتضمن القانون المدني الجزائري، ا75/58من الأمر  351أنظر المادة  - 7

 .78الجزائریة، العدد
 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة بسكرة ،مجلة المفكر ،الإشهار التجاري الالكتروني والمستهلك ،یوسفي نور الدین ،دمانة محمد -8

  .293،  ص2018جوان  ،17العدد
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، من أجل التأثیر على إرادتهم ومحاولة إقناعهم باقتناء webب عدد كبیر جدا من المتسوقین إلى ذتج

  .  مختلف السلع والخدمات

  ضوابط ممارسة الإشهار الالكتروني  :المبحث الثاني

المشرع قد حف هذا  أن  كترونيللإشهار الالالضوابط التي وضعها المشرع الجزائري  أهممن بین 

معلن  مجموعة من الجزاءات تطبق على كلورتب  ،)مطلب أول(بمجموعة من الشروط  الإشهار من  عالنو 

  .)مطلب ثان(یخالف هذه الشروط مورد  أو

  شروط ممارسة الإشهار الالكتروني :المطلب الأول

من القانون  30نص المشرع الجزائري على مجموعة من الشروط خاصة من خلال نص المادة 

شهار تجاري موجه إتتوفر هذه الشروط في كل  أن بحیث یجب  ،التضمن قانون التجارة الالكترونیة 18/05

  .للجمهور

  محدد بوضوح الإشهاریةأن تكون الرسالة  :الفرع الأول

التي جاء فیها  1من الفقرة  1البند  30نص المشرع الجزائري على هذا الشرط من خلال نص المادة 

 ترویج أو إشهاركل  ،التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في هذا المجال بالأحكامدون المساس  : "مایلي

أو رسالة ذات طبیعة أو هدف تجاري تتم عن طریق الاتصالات الالكترونیة یجب أن یلب المقتضیات 

  :الآتیة

 ..."أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجاریة أو إشهاریة - 

وهذا الوضوح في  ،یشترط المشرع الجزائري إذن في الرسالة الإشهاریة الوضوح وعدم الغموض

ما أن اللغة بو لرسالة التجاریة مكتوبة بلغة یفهمها من وجه لهم وفي الجزائر رأینا یستوجب أن تكون ا

  .العربیة هي اللغة الأساسیة فإنه یجب أن تكون الرسالة الإشهاریة باللغة العربیة

موجود في وعدم غموضها  وضوح الإعلانات المصاحبة لها و  وضوح الرسالة التجاریة شرطو 

لرسالة التجاریة مكتوبة باللغة الأخیر یفرض أن تكون ا فهذا الفرنسي،  التشریعات المقارنة مثل المشرع

الفرنسیة في الإعلان عن السلع والخدمات عبر شاشة الإنترنت، كما یقتضي هذا الشرط تزوید المستهلك 

بمعلومات واضحة عن المنتج أو الخدمة بما یسمح للمستهلك من إعطاء الموفقة على التعاقد عن وعي 

  .9املینوإدراك ك

                                                 
  .431، ص2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة -دراسة مقارنة –خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني  9-
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  الرسالة لصالحه تبتحدید الشخص الذي صمم تسمح الرسالة الإشهاریة أنیجب : الفرع الثاني

أن تسمح " ...من قانون التجارة الالكترونیة وذلك كمایلي 2البند  30نصت على هذا الشرط المادة 

  "بتحدید الشخص الذي تم تصمیم الرسالة لصالحه،

إن الشرط المذكور أعلاه هو منطقینا في نظرنا، وذلك لأسباب متعددة أولها أن معرفة الشخص موجه 

ن تكون الرسالة محل أالرسالة الإشهاریة هو أمر مهم في جانب متلقي الرسالة الإشهاریة فمن خلالها یمكن 

سمعته في قوة  ومدى  ةتجاریال عتهموسمعرفة نوعیة المنتوج یتحدد عادة بمنتجه  أنكما  ،ثقة أو عدم ثقة

الذي صممت الرسالة التجاریة لصالحه یمكن  ن الشخصإكسب ثقة المستهلك من جهة، ومن جهة أخرى ف

وري ومن الواجب أن یكون معروفا ر المستهلكین أو متلقي الرسالة الإشهاریة فمن الض مأما أن یكون مسؤولا

  .في حالة قیام المسؤولیة القانونیة عن إشهاره

  مالعامة والنظام العا ألا تمس بالآداب: الفرع الثالث

   ..."ألا تمس بالآداب العامة والنظام العام"...  مایلي  30  جاء في البند الثالث من المادة

وهذا الشرط یقتضي أولا عدم مساس الرسالة الإشهاریة أو الإشهار الإلكتروني بالآداب العام للمجتمع، 

مثلا عن استعمال صور أو  أو المورد الإلكتروني یبتعد مصمم الإشهار الإلكترونيوفي هذا المجال یجب أن 

، وفكرة الآداب العامة تختلف من مجتمع إلى آخر ففي مقاطع فیدیوهات تخدش بالحیاء في المجتمع

المجتمعات الإسلامیة یجب  أن یبتعد مصمم الرسالة الإشهاریة مثلا عن جمیع مظاهر العري والمشاهد 

  .رض إیصال رسالته التجاریةغب وألا یلجأ إلیها الفاضحة

فإن الرسالة الإشهاریة ینبغي أن لا تمس  وبالنسبة لعدم مخالفة الإشهار الإلكتروني لفكرة النظام العام

بالمبادئ الاقتصادیة والاجتماعیة  وتوجهات الدولة، ففي مجال النظام العام الاقتصادي وإذا قلنا بأن المبدأ 

یة التجارة ومحاربة الاحتكار، فإن أي إشهار یخالف هذا المبدأ یعد مخالف للنظام العام في جانبه هو حر 

  .الاقتصادي للدولة الجزائریة

  ضرورة تحدید الغرض التجاري للإشهار : الفرع الرابع

أن تحدد بوضوح ما إذا كان "  من قانون التجارة الإلكتروني مایلي 4البند  30جاء في نص المادة 

تجاریا أو تنافسیا أو  أو مكافآت أو هدایا، في حالة ما إذا كان هذا الغرض تخفیضاالغرض التجاري یشمل 

  ".ترویجیا

وهذا شرط منطقي في رأینا لأن تحدید الغرض من الإشهار الإلكتروني هو الذي یحدد سبب توجه 

الواردة على سعر السلع فإنه  التخفیضاترض من الإشهار هو بیان الغكان  فإذا  ،المستهلك لاقتناء المنتوج

ن یدعي مثلا بأنه تم أك ،خر في الإشهار دفعه لاقتناء المنتوجآغرض بلا یمكن لمتلقي الإشهار الاحتجاج 
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ر لم یتضمن هذا الغرض، كما أن هاالإش أنمحل الإشهار في حین  لمنتوجعند اقتنائه ل مكافآتخداعه حول 

سواء في مواجهة جمهور المستهلكین  دود الغرض الذي ضمنه لإشهارهحالمورد الإلكتروني یكون مسؤول في 

  .أو أما المتنافسین إذا كان الغرض من الإشهار هو غرض تنافسي

  10الابتعاد عن الغموض والتضلیل: الفرع الخامس

التأكد من أن جمیع الشروط "  في بندها الخامس اضأی 30المادة روط التي نصت علیها من بین الش

  ".الواجب استیفاؤها للاستفادة من الغرض التجاري، لیست مضللة ولا غامضة

ووفقا لهذا الشرط فإنه یجب على المورد الإلكتروني الابتعاد عن جمیع مظاهر التضلیل في الإشهار 

دة في منتوج أو یضمن إشهاره مظاهر و مواصفات لیست موج ن یدعي مثلاأالذي یصممه للترویج لمنتوجه ك

یبتعد  أنیجب  اكم. توحي بأن منتوجه بنفس جودة بعض المنتوجات المنافسة في حین أن الواقع غیر ذلك

لإشهاري الذي یترك الشك في نفسیة من وجه له الإشهار ویضعه في حیرة حول اعن الغموض في خطابة 

أن الإعلان  11، وفي هذا المجال یرى جانب من الفقهلإشهار بخصوصهخصائص المنتوج الذي تلقى ا

التجاري المقارن یؤدي إلى حصول لبس وتشویق للمستهلكین بخصوص منشأة تجاریة منافسة أخرى، أو 

هذا لإعلان یؤدي إلى مجرد وقوع خلط لدى المستهلكین بین سلعتین أو خدمتین  أنسلعة أو خدمة حیث 

ومنه فإن الإشهار التجاري له طبیعة مزدوجة، فمن جهة  بالضررنه مساس بالسمعة التجاریة أوهذا ما من ش

   . نه محطما للقیمةأیؤدي إلى اللبس كما 

  المطلب الثاني جزاء مخالفة  الضوابط المتعلقة بممارسة الإشهار الالكتروني

التجاري مجموعة من الجزاءات یمكن  رابالإشهرتب المشرع الجزائري على مخالفة الأحكام المتعلقة 

نصت ي الإلكترونیة والت التجارة المتضمن قانون 18/05من القانون  40استخلاصها مباشرة من نص المادة 

 500.000دج إلى  50.000التعویض، یعاقب بغرامة من  دون المساس بحقوق الضحایا في" على مایلي

  ".ن هذا القانونم 34و32و 31و 30دج كل من یخالف أحكام المواد 

                                                 
المحدد للقواعد  04/02اعتبر المشرع الجزائري أن حالة التضلیل والغموض من الممارسات التجاریة غیر النزیهة في قانون -10

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة " على أنه  2و1من البند  28حیث نص في المادة المرجع السابق المطبقة على الممارسات التجاریة ، 

  :والتنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان، یعتبر إشهار غیر شرعي وممنوعا من كل إشهار تضلیلي لا سیما إذا كان

  یل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیة وفرته أو ممیزاته،یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضل  -1

 ".یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه -2
ول، ،  الجزء الأ31، العدد1علال قاشي، مشروعیة الإعلان التجاري كآلیة لحمایة المحل التجاري والمستهلك، حولیات جامعة الجزائر 11

 .356ص ، 2017دیسمبر
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المشرع یفرض عقوبة جزائیة على مخالفة الأحكام المتعلق بالتعویض  أنیفهم من نص المادة أعلاه 

  .)فرع ثانٍ (، وهذا دون مساس حق الضحیة في التعویض كجزاء مدني)فرع أول(

  الغرامة جزاء جنائي مفروض على مخالفة أحكام الإشهار: الفرع الأول

ل ثالجزائري مخالفة الأحكام المتعلقة بالإشهار التجاري مخالفة ورتب جزاء جنائي یتملقد اعتبر المشرع 

حكام حیث تتراوح الغرامة في هذه الحالة ما ه الألهذ افي الغرامة التي تفرض على كل مورد إلكتروني مخالف

  .دح500.000دج إلى 50.000بین 

أعلاه یمكن أن تضاعف العود أو  40وفي نفس الإطار فإن الغرامة المنصوص علیها في المادة 

  . 12شهر من التي تلي العقوبة الأولى 12تكرار الفعل خلال مدة 

  .شهر  تحتسب بدایة من النطق بالعقوبة التي قررت للفعل الأول 12و في رأینا أن مدة 

  الفرع الثاني حق الضحیة في التعویض

إصابته بإضرار  إلى ارتكبها المعلن والتي أدتیكفل المشرع للضحیة الذي كان ضحیة للمخالفة التي 

سواء كانت مادیة أو معنویة من المطالبة بالتعویض ویكون ذلك انطلاقا من القواعد العامة خاصة قواعد 

ة ویقع على المضرور هنا إثبات أركان المسؤولی من القانون المدني 124ادة یة خاصة المالمسؤولیة التقصیر 

المخالف للأحكام  الإشهار الإلكتروني المتمثل بین الفعل السببیةقة لارر والعالمتمثلة في السبب والض

  .القانونیة وبین الضرر الحاصل على المستهلك أو متلقي الإشهار

جل تخفیف عبء إثبات على متلقي الرسالة الإشهاریة المتسببة في الضرر خاصة أنه ومن أ رأیناوفي 

 نفي، بینما یقع ضررفقط ال تالقوانین إلى حمایته فإنه أن یثب عندما یكون مستهلك وهو طرف ضعیف تهدف

الأضرار التي لحقت بالمضرور  نالضرر والعلاقة السببیة على المعلن الذي یقع علیه في هذه الحالة إثبات إ

كبر ینظرا ما یوفر حمایة أ يالقانونیة المتعلقة بالإشهار القانوني، وهذا ف للأحكاملم تكن بسبب مخالفته 

  .للمستهلك خاصة

 ىأما فیما یتعلق بمسألة تقدیر التعویض فلاشك أن تقدیره یتم وفقا للقواعد العامة استناد خاصة إل

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في " من القانون المدني الجزائري التي تنص على مایلي 182المادة 

  ...".الدائن من خسارة وما فاته من كسبالقانون فالقاضي هو الذي یقدره ویشمل التعویض ما لحق 

                                                 
  .المرجع السابق 18/05من القانون  48نصت على هذا الحكم المادة  - 12
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ن التعویض في هذه الحالة یشمل أیضا وفقا لما هو منصوص في القواعد إوإضافة إلى ما سبق ف

لحق بالمستهلك أو متلقي الرسالة الإشهاریة المخالفة للقواعد  الذي ،13العامة الضرر المادي والضرر المعنوي

  . القانونیة في مجال قانون التجارة الإلكترونیة

    الخاتمة

أن المشرع الجزائري وحرصا منه على مواكبة  نخلص من خلال دراسة الإشهار التجاري الإلكتروني

قد خص عملیة الإشهار الإلكتروني باعتبارها عاملا  ،التطورات التكنولوجیة في مجال المعالات الإلكترونیة

وعة من الضوابط مبمج وحفها ،بشكل كبیر على إرادة مقتني السلع والخدمات عبر الوسائط الإلكترونیة امؤثر 

أین حدد معظم المفاهیم المتعلقة بعملیة الإشهار الإلكتروني، كما وضع له شروط وضوابط یجب على كل 

  .ني أن یحترمها حفاظا على إرادة المتعامل الإلكترونيمعلن أو مزود إلكترو 

أن   اهار الإلكتروني یدرك جیدشجل ضبط الإأفي الشروط التي وضعها المشرع من  المتمعنإن 

والآداب العامة على النظام  ةیهدف إلى المحافظع من خلال وضع هذه الشروط متنوعة، فهو هداف المشر أ

إلى  ویهدف، أخرىفیما بینهم تارة  الاقتصادیینالمجتمع تارة، ویهدف إلى حمایة مصلحة المتعاملین  لخدا

   .طورا آخر باعتبارها فئة ضعیفة في مجال هذه المعاملات حمایة فئات المستهلكین

اعتبر كل مخالفة  قدن المشرع إومن أجل فرض الشروط المتعلقة بالإشهار التجاري الإلكتروني ف

جل ضبط الإشهار الإلكتروني مخالفة تغرض مرتكبها إلى الغرامة، مع أروط التي وضعها المشرع من للش

  .ضمان حق المضرور في المطالبة بالتعویض على أساس القواعد العامة

نسجل بعض النقائص على  أنناوضع هذه الضوابط والشروط إلا  على  ورغم حرص المشرع

  :ر الإلكتروني وذلك كمایليالقانونیة المنظمة للإشها النصوص

  .محضورهو  مسموح منها وما اهومعدم التفصیل في أنواع الإشهار الإلكتروني وبیان  - 

ضعف الغرامة المفروضة على المورد أو المعلن الإلكتروني المخالف للشروط المنصوص علیها  - 

    .ضمن قانون التجارة الإلكترونیة

  عدم النص على هیئة إداریة إلكترونیة مختصة بالرقابة على الإشهارات الإلكترونیة  - 

إنه یجب إجراء تعدیل على قانون التجارة الإلكترونیة یمس فجل تفادي النقائص السابقة أومن 

  الآتیةصوص الجوانب خبال

                                                 
د، المرجع السابق المتضمن القانون المدني الجزائري،  1975سبتمبر  16المؤرخ في  75/58 الأمرمكرر من 182نصت المادة  - 13

 ".بالحریة أو الشرف أو السمعةیشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس "على مایلي 



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1568 -1559: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 الجزائري التشریع في الإلكتروني الإشهار

 

1568 
 

خاصة ما یعرف التفصیل في أنواع الإشهارات الإلكترونیة وبیان ما هو مسموح وممنوع منها  - 

 .ویكون مسموحومتى یكون ممنوع، والحالة التي تجعله إشهار موضوعي  بالإشهار التجاري المقارن

رفع الغرامة المفروض على المورد الإلكتروني الذي یخالف الضوابط أو الشروط المتعلقة بالإشهار  - 

 .حتى تحقق ردع أكبر في هذا المجال الإلكتروني

الأقل إنشاء هیئة إداریة متخصصة في الرقابة على الإشهارات التجاریة الإلكترونیة أو على  - 

 .لهذا الغرض تخصیص مصلحة على مستوى مدیرة التجاریة ووزارة التجارة

  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة المتضمن القانون  1975سبتمبر  16المؤرخ في  75/58الأمر  -1

  للجمهوریة الجزائریة، العدد

، الجریدة 2004جوان  23المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، المؤرخ في  04/02قانون -2

  .41الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة ،2018ماي  10المؤرخ في  18/05القانون  -3
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